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 قرار لجنة الفصل النهائي
 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

لعام  1/2023ل/د/4518 586/44
 هـ1444

هـ الموافق 04/12/1444
 م22/06/2023

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 مدنية
الاعتراض على سياسات مجلس إدارة 

 فوات موعد الاستئناف الشركة

 

 الوقائع

بصحيفة  هـ06/11/1444م إلى اللجنة في تاريخ تقدَّ المدعي تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ    

أتقدم بدعواي هذه ضد المدعى عليهم، " :، جاء فيها ما نصهالمدعى عليهممن  ضد كلّدعوى 

-)/12/5وموضوع الدعوى ما يلي: تفاصيل الوقائع: في تاريخ  ( 70)قمت بالاكتتاب بعدد  (م-

سهم وتراجع سعر السهم،  (66)( سهم ثم بعد ذلك أصبح عدد أسهمي 53تم تخصيص )وسهم، 

في السوق السعودي ومازلت محتفظ  شركة )أ(قرر بإلغاء إدراج أسهم  جهة )أ(يشار إلى أن مجلس 

شركة بالأسهم إلى وقتنا الحاضر ولم أبيعها. المستندات: أسهمي موجودة في سجلات المساهمين في 

)الشركة( أثناء الاكتتاب  شركة )أ(. الطلبات: أطالب بتقييد الدعوى ضد أعضاء مجلس إدارة )أ(

في أسهمها وبعض كبارها التنفيذيين ومراجع حساباتها حيث أنهم المسؤولين عن المخالفات المرتكبة 

الية المتضمن الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق الموعلى سهم الشركة 

من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات  (49)إدانتهم بمخالفة الفقرة أ من المادة 

السوق لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة 

إلزام المدعى عليهم بتعويضي أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة، لذلك أطلب  شركة )أ(ل

عن الأضرار التي لحقت بمساهمتي في الشركة نتيجة المخالفات المذكورة وتعويضي عن أتعاب رفع 

 القضية".

هـ تم تزويد كل من المدعى عليهم الثاني، والثالث، والخامس، 10/11/1444وفي تاريخ     

 .عنهاهم جوابطلب مع والسادسة، والسابع، بنسخة من صحيفة الدعوى، 

هـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه الخامس، جاء فيها ما 10/11/1444وفي تاريخ     

بعد الاطلاع على مذكرة المدعي ما زلت متمسكا بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من "نصه: 

احتوائها على أخطاء نظاماً ولإقامتها على غير ذي صفة ولافتقارها التحرير و الناحية الشكلية لتقادمها

جوهرية، ومن الناحية الموضوعية لعدم ثبوت ركن الضرر والعلاقة السببية بينه وبين ركن الخطأ 

محل الادعاء المزعوم، علماً بأني أحتفظ بحق الرد تفصيلا على جميع ما ورد في لائحة الدعوى متى 

. وبعد الاطلاع على لائحة المدعي ارتأت لجنتكم الموقرة الاستمرار في تداولات هذه القضية مستقبلا
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حداث أثناء ليتي عن الأئوطلب استبعادي من الدعوى لعدم مس –نحيط كريم علمكم بالتالي: أولا

سهم أتتاب في بالاكذكر المدعي في صدر لائحة دعواه أنه قام : سهم الشركةأمرحلة الاكتتاب في 

مالية للشركة في السوق المالية السعودية، قبل تاريخ نشر أول قوائم وذلك  سهم (66)بعدد  شركة )أ(

وذلك كما ورد بصورة كشف الحساب البنكي للمدعي. وأنا أتساءل ماهي علاقتي بأية أحداث 

-) نوفمبر...؟؟!!. في حين أنني قد التحقـت للعمل بالشركة خلال شهر الأسهمرحلة في تلك المتمت في 

حداث التي جرت خلال مرحلة الاكتتاب في لأ، وبالتالي تنتفي مسئوليتي تماما عن جميع ا(م-

حيث أنني لم أكن على قوة العمل خلال تلك الفترة. وهذا يعني أن المدعي قد أخطأ في  الأسهم

سمي ضمن المدعى عليهم يعنى أن ااختياري ضمن شخوص المدعى عليهم أو بمعنى أوضح فإن وضع 

ولقد صدر قرار من لجنتكم  غير ذي صفة. الدعوى الماثلة أمام لجنتكم الموقرة قد أدعى بها على

عن ذات نفس الموضوع، والذي تم الفصل  جهة )أ(الموقرة في نفس موضوع القضية والتي رفعت من قبل 

ستبعادي من هذه الدعوى وإدانة استئناف في منازعات الأوراق المالية بلافيه، وتم تأييده من قبل لجنة ا

دانة لي شخصيا في هذه إي أتضمن هذا الحكم أشخاص آخرين حسب تسبيب الحكم، ولم ي

القضية برمتها، فبالتالي نلتمس من فضيلتكم استبعادي من هذه القضية وفقا لقرار الحكم انف 

جهة  نظام من( 58) المادة طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما: لقد نصت –ثانيا الذكر.

 والخمسين والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب الخاص الحق دعوى تسمع لا’: أن على )أ(

 الذي التاريخ من سنة مرور بعد جهة )أ( لدى الشكوى إيداع تم إذا النظام هذا من والخمسين والسابعة

 بأي يجوز ولا لمخالفة، ضحية كان أنه يعتقد جعلته التي الحقائق أدرك قد الشاكي أن فيه يفترض

 بها؛ المدعى المخالفة حدوث من سنوات خمس مرور بعد اللجنة مامأ الدعوى هذه سماع الأحوال من حال

وحيث أن تاريخ صدور قرار لجنة . ‘اللجنة تقبله بعذر المدعي يتقدم أو بالحق عليه المدعى يقر لم ما

الاستئناف )القرار الجزائي( هو التاريخ الذي أدرك فيه المدعي الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان 

، وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإعلان وتنقضي بمرور سنة  ضحية لمخالفة

جهة والتي تم إغلاقها من قبل  جهة )أ(من هذا التاريخ، وحيث أن المدعي قد قام بإيداع شكواه لدى 

عليهم   لانقضاء المدة النظامية للشكوى، وقام المدعي برفع دعواه لدى اللجنة في مواجهة المدعى )أ(

بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إعلان قرار لجنة الاستئناف المشار اليه فإن ذلك يعتبر 

 (58)مدعاة إلى عدم سماع الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لتقادم الدعوى نظاما طبقا لنص المادة 

لتكرم بالحكم بعدم سماع الموقرة ا جهة )أ(. وبناء على ما تقدم نرجو من عدالة جهة )أ(من نظام 

يقصد بعدم تحرير الدعوى ألا يوضح  -1عدم تحرير الدعوى:  –الدعوى لتقادمها نظاما. ثالث 

المدعي مراده في دعواه بطريقة صحيحة وواضحة ويبين طلباته ويحددها وتفهمها اللجنة بما لا يدع 

المدعي( فاللجنة تقوم  مجالا للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة )كما حدث في دعوى

بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدعى به وسبب استحقاقه وطلباته 

تحديدا بلا إجمال، وإلا تم الحكم بصرف النظر عن الدعوى طبقا للمادة السادسة والستين من نظام 

ر دعواه قبل استجواب المدعى يسأل المدعي عما هو لازم لتحري ’المرافعات والتي تنص صراحة على 

عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم 

بالرجوع إلى القرار الجزائي الصادر في حق المدعى عليهم،  -2. ‘القاضي بصرف النظر عن الدعوى
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نه للمتضرر الحق في إقامة على أ’نجد أنه فيما يختص بمسألة التعويض فقد نص القرار صراحة 

دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسئولية على المدعى 

عليهم، تأسيسا على أنه لا يتأتى للجنة الحكم بالتعويض مالم تتحقق أركان المسئولية الموجبة له، 

أ( أن المدعي لم يقم بإثبات ما -2ويلاحظ الاتي:   ‘والتي يقع عبء إثبات تحققها على عاتق المتضرر

أصابه من ضرر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة وأكتفى بالإشارة إلى ثبوت الخطأ!!، وثبوت الخطأ 

وحده لا يوجب المسئولية فلابد من إثبات وقوع الضرر، ولا توجد مسئولية عندما لا يترتب الضرر على 

بات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأن يكون الضرر قد وقع الفعل أو الخطأ ، كما يجب إث

نتيجة ذلك الخطأ وليس غيره وهو ما لم يستطع المدعي إثباته. كما أنني لم أكن على قوة العمل وقت 

شراء الأسهم ولم يكن لي أي دخل بالبيانات والمعلومات التي نشرت بالقوائم المالية إبان عمليات 

خطأ ولا ضرر ولا علاقة سببية بينهما وبالتالي تنتفي المسئولية التقصيرية بعناصرها  الشراء، إذاً فلا

ب( لقد أدرج المدعي شخصي ضمن المدعى عليهم ولم -2الثلاثة وهو ما ينسف الدعوى من أساسها. 

الموجهة إليَ تحديدا بالتفصيل وهل كان ارتكابي للأخطاء المنسوبة يذكر في لائحته المخالفات 

إن كان على وجه المنسوبة عومة على وجه الانفراد أو الاشتراك وكم نسبة تحملي من الأخطاء المز

الاشتراك ولم يقدم ما يثبت صلتي وارتباطي بتلك المخالفات، فجاء طلبه للتعويض طلبا مرسلا،  مما 

ون يجعل أركان المسئولية غير متوفرة وغير متحققة في حقي، وحيث أن الأصل في الدعوى أن تك

محررة معلومة المدعى به مصرحا بالطلب فيها فيبين الخصم ما يلزم لتحريرها مما يستوجب عدم قبول 

كان المقصود منها المنسوبة ج( لم يقدم المدعي ما يثبت أن هذه المخالفات -2الدعوى المقامة ضدي. 

هذه المخالفات التأثير على سعر السهم ولم يذكر الأثر المالي لها وما هي مساهمة كل طرف في 

ونصيبه منها الذي أثر على سعر السهم وعلى الضرر المزعوم الذي لحق المدعي وهو ما ينفي العلاقة 

السالف  سبق وللأسبابعلى ما  وبناءًوبين الضرر المدعى به. وعليه المنسوبة السببية بين تلك المخالفات 

حيث أرجو من مقام اللجنة الموقرة:  ذكرها ما زلت متمسكا بالطلبات الواردة بلائحة الرد الأولى

سهم أحداث أثناء مرحلة الاكتتاب في ليتي عن الأئوطلب استبعادي من الدعوى لعدم مس -1

من  (58)الحكم بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم الدعوى نظاما طبقا لنص المادة  -2. الشركة

بية بينه وبين الضرر محل رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ والعلاقة السب -3. جهة )أ(نظام 

رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء جوهرية تثبت ادعاءات المدعي وتبرر  -4الادعاء. 

 إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على رفع الدعوى". -5طلباته. 

عى عليه الثالث، جاء فيها ما هـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من المد10/11/1444وفي تاريخ 

بعد الاطلاع على مذكرة المدعي ما زلت متمسكا بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من " نصه:

نظاماً ولإقامتها على غير ذي صفة ولافتقارها التحرير واحتوائها على أخطاء  الناحية الشكلية لتقادمها

والعلاقة السببية بينه وبين ركن الخطأ جوهرية، ومن الناحية الموضوعية لعدم ثبوت ركن الضرر 

محل الادعاء المزعوم، علما بأني أحتفظ بحق الرد تفصيلا على جميع ما ورد في لائحة الدعوى متى 

وارتأت لجنتكم الموقرة الاستمرار في تداولات هذه القضية مستقبلا. وبعد الاطلاع على لائحة المدعي 

حداث أثناء ليتي عن الأئوتبعادي من الدعوى لعدم مسطلب اس –نحيط كريم علمكم بالتالي: أولا

سهم أتتاب في بالاكذكر المدعي في صدر لائحة دعواه أنه قام : سهم الشركةأمرحلة الاكتتاب في 
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قبل تاريخ نشر أول قوائم مالية للشركة في السوق المالية السعودية، وذلك  سهم (66)بعدد  شركة )أ(

البنكي للمدعي. وأنا أتساءل ماهي علاقتي بأية أحداث  وذلك كما ورد بصورة كشف الحساب

 إبريلسهم...؟؟!!. في حين أنني قد التحقـت للعمل بالشركة خلال شهر تمت في مرحلة الاكتتاب في الأ

(- حداث التي جرت خلال مرحلة الاكتتاب في ، وبالتالي تنتفي مسئوليتي تماما عن جميع الأ(م-

وة العمل خلال تلك الفترة. وهذا يعني أن المدعي قد أخطأ في سهم حيث أنني لم أكن على قالأ

سمي ضمن المدعى عليهم يعنى أن ااختياري ضمن شخوص المدعى عليهم أو بمعنى أوضح فإن وضع 

ولقد صدر قرار من لجنتكم  الدعوى الماثلة أمام لجنتكم الموقرة قد أدعى بها على غير ذي صفة.

عن ذات نفس الموضوع، والذي تم الفصل  جهة )أ(لتي رفعت من قبل الموقرة في نفس موضوع القضية وا

ستبعادي من هذه الدعوى وإدانة افيه، وتم تأييده من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ب

دانة لي شخصيا في هذه إي أأشخاص آخرين حسب تسبيب الحكم، ولم يتضمن هذا الحكم 

نف آمس من فضيلتكم استبعادي من هذه القضية وفقا لقرار الحكم القضية برمتها، فبالتالي نلت

جهة  نظام من( 58) المادة طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظاما: لقد نصت –ثانيا  الذكر.

 والخمسين والسادسة والخمسين الخامسة المواد بموجب الخاص الحق دعوى تسمع لا’: أن على )أ(

 الذي التاريخ من سنة مرور بعد جهة )أ( لدى الشكوى إيداع تم إذا النظام اهذ من والخمسين والسابعة

 بأي يجوز ولا لمخالفة، ضحية كان أنه يعتقد جعلته التي الحقائق أدرك قد الشاكي أن فيه يفترض

 بها؛ المدعى المخالفة حدوث من سنوات خمس مرور بعد اللجنة أمام الدعوى هذه سماع الأحوال من حال

وحيث أن تاريخ صدور قرار لجنة . ‘اللجنة تقبله بعذر المدعي يتقدم أو بالحق عليه المدعى قري لم ما

الاستئناف )القرار الجزائي( هو التاريخ الذي أدرك فيه المدعي الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان 

قضي بمرور سنة ضحية لمخالفة ، وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإعلان وتن

م، 29/04/2022بتاريخ  جهة )أ(من هذا التاريخ، وحيث أن المدعي قد قام بإيداع شكواه لدى 

لانقضاء المدة النظامية للشكوى، كما وقام المدعي برفع دعواه  جهة )أ(والتي تم إغلاقها من قبل 

تاريخ إعلان قرار لجنة لدى اللجنة في مواجهة المدعى عليهم  بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على 

الاستئناف المشار اليه فإن ذلك يعتبر مدعاة إلى عدم سماع الدعوى في مواجهة المدعى عليهم لتقادم 

 جهة )أ(. وبناء على ما تقدم نرجو من عدالة جهة )أ(من نظام  (58)الدعوى نظاما طبقا لنص المادة 

 -1عدم تحرير الدعوى:  –ما. ثالث الموقرة التكرم بالحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها نظا

يقصد بعدم تحرير الدعوى ألا يوضح المدعي مراده في دعواه بطريقة صحيحة وواضحة ويبين طلباته 

ويحددها وتفهمها اللجنة بما لا يدع مجالا للبس، فعندما تصاغ الدعوى بعبارات مجملة )كما حدث 

تحرير دعواه بأن يذكر أوصاف الحق المدعى به في دعوى المدعي( فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لازم ل

وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا بلا إجمال، وإلا تم الحكم بصرف النظر عن الدعوى طبقا للمادة 

يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير ’السادسة والستين من نظام المرافعات والتي تنص صراحة على 

لسير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له ا

بالرجوع الى القرار الجزائي الصادر  -2. ‘امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى

على أنه ’في حق المدعى عليهم، نجد أنه فيما يختص بمسألة التعويض فقد نص القرار صراحة 

تعويض عما لحقه من ضرر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من للمتضرر الحق في إقامة دعوى المطالبة بال
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قيام المسئولية على المدعى عليهم، تأسيسا على أنه لا يتأتى للجنة الحكم بالتعويض مالم تتحقق 

أ( -2ويلاحظ الاتي:  ‘أركان المسئولية الموجبة له، والتي يقع عبء إثبات تحققها على عاتق المتضرر

ما أصابه من ضرر مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واكتفى بالإشارة إلى أن المدعي لم يقم بإثبات 

ثبوت الخطأ !!، وثبوت الخطأ وحده لا يوجب المسئولية فلابد من إثبات وقوع الضرر، ولا توجد 

مسئولية عندما لا يترتب الضرر على الفعل أو الخطأ، كما يجب إثبات العلاقة السببية بين الخطأ 

ون الضرر قد وقع نتيجة ذلك الخطأ وليس غيره وهو ما لم يستطع المدعي إثباته. والضرر وأن يك

كما أنني لم أكن على قوة العمل وقت شراء الأسهم ولم يكن لي أي دخل بالبيانات والمعلومات التي 

ي نشرت بالقوائم المالية إبان عمليات الشراء، إذاً فلا خطأ ولا ضرر ولا علاقة سببية بينهما وبالتال

ب( لقد أدرج -2تنتفي المسئولية التقصيرية بعناصرها الثلاثة وهو ما ينسف الدعوى من أساسها. 

الموجهة اليَ تحديدا المنسوبة المدعي شخصي ضمن المدعى عليهم ولم يذكر في لائحته المخالفات 

تحملي بالتفصيل وهل كان ارتكابي للأخطاء المزعومة على وجه الانفراد أو الاشتراك وكم نسبة 

إن كان على وجه الاشتراك ولم يقدم ما يثبت صلتي وارتباطي بتلك المخالفات، المنسوبة من الاخطاء 

يجعل أركان المسئولية غير متوفرة وغير متحققة في حقي، فجاء طلبه للتعويض طلبا مرسلا،  مما 

وحيث أن الأصل في الدعوى أن تكون محررة معلومة المدعى به مصرحا بالطلب فيها فيبين الخصم ما 

ج( لم يقدم المدعي ما يثبت أن هذه -2يلزم لتحريرها مما يستوجب عدم قبول الدعوى المقامة ضدي. 

صود منها التأثير على سعر السهم ولم يذكر الأثر المالي لها وما هي كان المقالمنسوبة المخالفات 

مساهمة كل طرف في هذه المخالفات ونصيبه منها الذي أثر على سعر السهم وعلى الضرر المزعوم 

وبين الضرر المدعى به. المنسوبة الذي لحق المدعي وهو ما ينفي العلاقة السببية بين تلك المخالفات 

ذكرها ما زلت متمسكا بالطلبات الواردة بلائحة الرد  لى ما سبق وللأسباب السالفع وبناءًوعليه 

ليتي عن ئوطلب استبعادي من الدعوى لعدم مس -1الأولى حيث أرجو من مقام اللجنة الموقرة: 

الحكم بعدم عدم سماع الدعوى لتقادم  -2. سهم الشركةأحداث أثناء مرحلة الاكتتاب في الأ

رد الدعوى لعدم ثبوت ركن الخطأ  -3. جهة )أ(من نظام  (58)ا لنص المادة الدعوى نظاما طبق

رد الدعوى لافتقارها التحرير واحتوائها على  -4والعلاقة السببية بينه وبين الضرر محل الادعاء. 

إلزام المدعي بالتعويض عن الضرر المادي  -5أخطاء جوهرية تثبت ادعاءات المدعي وتبرر طلباته. 

 المترتب على رفع الدعوى". والمعنوي 

، السادسة والسابع ماهـ وردت الدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه23/11/1444وفي تاريخ 

المقامة من المدعي، ضد عدد من المدعى عليهم، منهم الدعوى  صحيفة إشارة إلى" جاء فيها ما نصه:

( سهمًا؛ فإننا نرفق 66درة بـ )والمق شركة )أ(، مطالبًا فيها تعويضه عن أسهمه لدى موكلَّينا

بملخص، يعقبه نستهلها  المدعي، ساقه تفنيد لما لسعادتكم هذه المذكرة للإجابة على الدعوى، فيها

كلا بعد فوات المدعي تقدم بدعواه  -1الملخص:  .طلباتنا من لجنتكم الموقرةثم بيان تفصيلي، 

دعوى المدعي مرسلة  -2 عدم جواز سماعها. ها؛ ما يدل علىنظامًا لجواز سماع ينالمقرر ينالميعاد

نا الشكلية على استقلال وقبل والفصل في دفعنطلب  -3 .عدم قبولها بوغير محررة؛ ما يستوج

وعلى افتراض  -4.( من نظام المرافعات الشرعية77الدخول في الموضوع؛ عملا بما تنص عليه المادة )

 لتعويض شرعا، لتضافر النصوص الشرعية على أنبا ناموكِّلي صحة سماع الدعوى فلا يجوز مطالبة
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ولا تعويض،  همايكون على الشركاء بما حصلوا من أرباح أما موكِّلينا فلا ضمان علي إنما الضمان

في الضرر  نابتسبب موكِّلي امع التسليم جدلً -5 بها. اكونهما لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفع

لمتسبب عند بابالمباشر لا  تعلقهلفقهية المقررة في الضمان فإن من القواعد ا -وهو ما لا نقر-

مع عدم التسليم بصحة رفع دعوى المدعي في  : الدفوع الشكلية:أولًا: البيان التفصيلي اجتماعهما.

تقتضي عدم سماعها ابتداء، وهذه الجوهرية عيوب ال ها عدد منشابقد  مواجهة موكّلَينا؛ فإن الدعوى

لا  -1 :على النحو الآتي لسعادتكم هاالشكلية في مواجهة الدعوى، ونوردالعيوب تمثل دفوعنا 

لا يجوز  :ا وسقوطها بالتقادملفوات ميعاد نظره يجوز سماع هذه الدعوى، ولا يجوز قبولها شكلًا

 يتم النظر في هذه الدعوى لسقوطها بالتقادم، والتقادم من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ إذ إنه لم

نظام السوق المالية المدة التي يمكن خلالها سماع الدعوى  النظامية، إذ حدد المدة خلال يم الدعوىتقد

ه نصت عليوذلك حسبما  المتعلقة بمطالبة مشتري الورقة المالية بالتعويض عما يدعي أنه لحقه من ضرر؛

 الأوراقت منازعا في الفصل ( من لائحة إجراءات27( من نظام السوق المالية، والمادة )58المادة )

دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين،  يةلا تسمع أ’المالية، من أنه: 

بعد مرور سنة من التاريخ الذي  جهة )أ(والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى 

بأي حال من -الفة، ولا يجوز وجود مخن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أيفترض فيه 

 ،‘سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها -الأحوال

الثابت في حق بالمدة الأولى )سنة من تاريخ العلم بالمخالفة(:  فيما يتعلق -1.1 :في الآتي وبيان ذلك

إن لم - تاريخ تعليق الأسهم عن التداولمنذ  علمه اليقيني بالضرر المدعى به وإدراكه لهالمدعي 

دون تقديمه  جهة )أ(قد انقضت المدة المحددة لإيداع الشكوى لدى بناءً عليه فو ؛-يكن قبل ذلك

فوات المدة بعد  جهة )أ(تقدم بشكواه لدى الشكوى واتخاذ ما يلزم لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إنه 

: لو سلمنا جدلًا أن المدعي لم يعلم ذلك سنوات(الانية )الخمس وفيما يتعلق بالمدة الث -2.1 النظامية.

على النحو المبين في النقطة السابقة، فإن المدة النظامية لرفع الدعوى قد انتهت بقوة النظام؛ إذ جاء في 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد ’( من نظام السوق المالية: 58المادة )

وهذا نص صريح بعدم سماع الدعوى مطلقًا بعد ، ‘ور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بهامر

مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدعى بها، وهو نص لا يمكن تأويله وحمله على أي وجه 

وعلى  ا،أيضً قد انتهتالثانية في إقامة الدعوى؛ إذ إن المدة النظامية المدعي  حق ومن ثم يسقط، آخر

وعلى افتراض عدم الأخذ بالأمر السابق على  -3.1ذلك لا يجوز سماع الدعوى؛ لسقوطها بالتقادم.

اعتبار أن العلم بالخطأ في حق موكلَّينا ثبت لدى المدعي بموجب قرار لجنة الفصل في منازعات 

ترة الاكتتاب، فقد صدر القاضي بإدانة موكّلَينا عن ف فالمؤيد بقرار لجنة الاستئناوالأوراق المالية 

 جهة )أ(القرار وتم الإعلان عنه في اليوم التالي لتاريخ صدوره، وحيث إن المدعي تقدم بشكواه لدى 

 بعد مرور أكثر من عام من تاريخ نشر القرار، ما يعني عدم جواز سماع الدعوى بهذا الاعتبار أيضًا.

 -2 .أقرته اللجنة في قرارات سابقة لها أن القضاء بعدم جواز سماع الدعوى للتقادم هو ما -4.1

 -1.2 دعوى المدعي غير محررة وهي دعوى مرسلة ولا يمكن قبولها، وبيان ذلك على النحو الآتي:

تفصيلًا، ولا المزعوم إلى الضرر التي أدت  -موكّلَينا- اقترفهاالمدعي لم يذكر المخالفات التي 

رف تحديدًا، وعلاقته السببية، ولم يقدم ما يثبت القائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل ط
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مرتكبي المخالفات ولم يحدد  ؛الآخرين ى عليهملمدعإلى ابالمخالفات التي نسبها  اوارتباطهم اصلتهم

أركان المسؤولية  ما يجعل ،الأثر المالي لهذه المخالفات على قيمة السهم، ولم يبين على وجه الدقة

على الوجه المطلوب يجعل هذه الدعوى مرسلة  ذلك وعدم تفصيل؛ لَيناموكّفي حق  غير متحققةتكون 

- وهذا ما جرى عليه العمل لدى لجنتكم الموقرة؛ حيث قررت -2.2 وغير محررة وواجبة الرفض.

 عدم قبول دعاوى المدعين لعدم بيان وتفصيل دعواهم. -في دعاوى مشابهة على المدعى عليهم أنفسهم

ا بما تنص نا الشكلية على استقلال وقبل الدخول في الموضوع؛ عملًودفعونتمسك بالفصل في  ،هذا

على التسليم جدلًا بصحة و. 1 :وضوعية: الدفوع المثانيًا ( من نظام المرافعات الشرعية.77عليه المادة )

فإن مطالبة موكِّلينا بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم هو مخالفة صريحة  هذه الدعوىسماع 

من الأموال غير  اديلم يستفأن موكِّلينا  -1.1 لشريعة الإسلامية، وبيان ذلك في الآتي:لأحكام ا

 شركة )أ(لاف أعضاء مجلس إدارة بخعمل بالأجرة الذي يحكم الأجير في ، فهما فيها المشروعة

سبب مسؤولية الأضرار التي ت ناها الذين غنموا نفع هذه المبالغ، وليس من العدل تحميل موكِّلييريومد

ويستحق أجره بتسليم  ،هو الذي يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص» :فالأجير ؛المدعى عليهمباقي بها 

والمعقود عليه هو منفعته ولا يضمن ما هلك في يده بغير صنعه؛ لأن العين وإن لم يعمل، نفسه في المدة 

.. وإنما الضمان في ذلك على ولا يضمن ما هلك بعمله المأذون فيه. ،أمانة في يده لأنه قبض بإذنه

هم  أعضاء مجلس الإدارةن أ -2.1 ([.28/277) :الموسوعة الفقهية] .«(المدعى عليهم)مخدومه 

وهم وحدهم من يتحمل التعويض؛ إذ إن من القواعد الفقهية المقررة في الضمان  ،لضررلن والمباشر

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف »ة أنه تعلقه بالمباشر لا بالمتسبب عند اجتماعهما، والقاعدة الفقهي

وعرّفوا المباشر بأنه الفاعل له بالذات، والمتسبب هو المفضي والموصل إلى  ،«الحكم إلى المباشر

ويتخلل بين فعله والأثر المترتب عليه فعل فاعل مختار، والمباشر يحصل الأثر بفعله من غير  ،وقوعه

اتفقت المذاهب على أنه عند اجتماع المباشر للضرر »: الخفيف قول الشيخ عليي ؛تخلل فعل فاعل مختار

أن  -3.1 [.65، صالضمان في الفقه الإسلامي] .«والمتسبب فيه، يتعلق الضمان بالمباشر دون المتسبب

هم من غنموا الأموال المتحصلة وانتفعوا  -الشركة وأعضاء مجلس الإدارة -المدعى عليهمباقي 

أجيران ومنفعتهما في أجرتهما،  ناإذ إن موكِّلي ؛من هذه الأموال شيئًام يغنما فل نايموكِّلَ أمامنها، 

، «والنقمة بقدر النعمة ،النعمة بقدر النقمة» أن:، و«الغنم بالغرم»: أنومن القواعد الفقهية المقررة شرعًا 

نت تثبت على إن الحقوق الواجبة إذا كا»: «الغنم بالغرم»قال الدكتور سعد الشثري في شرحه لقاعدة 

، وبهذه القاعدة يتبين أن من له المنفعة يضمن ما «شخصٍ في عيٍن فحينئذٍ الحقوق التي لها تثبت له

أن الضمان يكون يتبين  مما تقدمو فلا ضمان عليه. ،أما غيره ممن منفعته في أجرته خاصة ،تلف

تعويض، كونهما لم أما موكِّلينا فلا ضمان عليهما ولا  ،على الشركاء بما حصلوا من أرباح

 ، وهذا كله كفيل برفض الدعوى في مواجهة موكِّلَينا.يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها

لرفعها بعد فوات  عدم سماع الدعوى -1تكم: سعادنطلب من فإننا لما تقدم من أسباب؛ الطلبات: 

 ."وضوع: برفض الدعوىوبصفة احتياطية: في الم -3 عدم سماع الدعوى لعدم تحريرها. -2 .الميعاد

بالواقعة محل  هتاريخ علم هـ خاطبت الدائرة المدعي بسؤاله عن25/11/1444وفي تاريخ 

من عذرٍ حالَ يه تقديم ما قد يكون لدوجوب الدعوى، وسبب التأخر في رفعها وتقديم الشكوى، مع 



 

 

8 
 

ظام السوق المالية، ( من ن58خلال المدة المحددة بموجب المادة ) جهة )أ(أمام  تقديم الشكوىدون 

 من تاريخ الخطاب. ( أيام3خلال مهلة قدرها )طلب جوابه و

نظرا لطلبكم بالرد "  :فيه ما نصهوجاء  ،هـ ورد الدائرة جواب المدعي29/11/1444وفي تاريخ 

سوف  جهة )أ(أن  امن قبل المدعي فقد كنت معتقد شركة )أ(عن سبب التأخر في إقامة الدعوى على 

ثم حلت  )ب(مالي من شركة  بإرجاع جهة )ب(في  به لجنة تكونت تما قاممالي مثل تتولى ارجاع 

وبحكم  .ارفع قضيه بالتوكيل اوومحكمة التنفيذ بدون ان اقوم انا  العامة المحكمةعوضًا عنها 

في سوق المال السعودي جعلتني  ‘انشغالي بعملي، وامتلاكي لاسهم متفرقه في شركات كثيرة جدا

الوقت الكافي للتفرغ لمتابعة الشكوى  ولم أجدلهذه الشركات  الماليةتابعة النتائج م أستطيعلا 

الاستعانة لكبر سني ولا بد ان يتم  جدا ضعيفة التقنيةلكتروني ومعرفتي في إخصوصا وأن التقديم 

عملي  تفرغت منوبعد أن . الأبناء وأحدإلكترونيه مكتب خدمات خلال  الدعوى من لإنجاز رفع

 مراحل تقديمفي  النظام واضح ليوحيث لم يكن  فقط لجهة )أ(ت، قدمت الشكوى وتقاعد

شكوى الن ارفع ى أوعلفي منازعات الأوراق المالية  الى لجنة الفصل جهة )ا(من  الشكوى انه ينتقل

 .".في منازعات الاوراق الماليةالى لجان الفصل  بعد الإحالة ة أخرىمر

( من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ينوالستالمادة )الخامسة  على وفي ضوء ما سبق، وبناءً    

قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، وحجز  ،أن تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابةً

 الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيداً لإصدار قرار فيها.

 الأسباب

لزام المدعى عليهم بتعويضه عن خسارته التي يدعي أنها نتجت يهدف من دعواه إلى إ يالمدع نَّإحيث     

عما ينسبه إليهم من مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فإن هذه الدعوى تُعَدُّ من الدعاوى 

( 30التي تدخل في اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

 هـ وتعديلاته.02/06/1424والتاريخ 

ومن حيث الموضوع، فإنَّه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابات بعض الأطراف بعد إمهالهم ما     

 اً( سهم70) فيبالاكتتاب قيامه  تتمثل في المدعيدعوى ن لها أن يكفي لإبداء وتقديم ما لديهم، تبيَّ

تم إلغاء ومن ثم ، اً( سهم66عد ذلك يملك )، وأصبح بله اً( سهم53تم تخصيص )و ،شركة )أ(في 

إلى وينسب زال محتفظاً بالأسهم حتى وقتنا الحاضر. وما ، ةإدراج شركة )أ( في السوق السعودي

قرار لجنة لى إعليهم خطأً يتمثل في التلاعب والتضليل في أسهم الشركة، مستنداً في ذلك لمدعى ا

التعويض عن ويطلب ، هم بمخالفة نظام السوق الماليةالصادر المتضمن إدانة المدعى عليالاستئناف 

 وعدم بعضهم، صفة وعدم الدعوى، بتقادم عليهم المدعى من عدد ودفع ،الأضرار التي تعرض لها

 لتعويض الموجبة المسؤولية أركان قيام وعدم فيها، للسير اللازم بالشكل لدعواه المدعي تحرير

 ائع.وذلك على النحو الوارد في الوق ،المدعي

 دعواه يؤسس المدعي أنن لها م فيها من مستندات، تبيَّالدائرة على ملف الدعوى، وما قُدِّ وباطلاع    

المادة لى إوحيث دفع عدد من المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى استناداً  ،قرار لجنة الاستئناف على

ع دعوى الحق الخاص بموجب من نظام السوق المالية التي تنص على أنه: "لا تسم ينوالخمسالثامنة 
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بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي  جهة )أ(الشكوى لدى 

حوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأ

سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي  خمسبعد مرور 

فإن الدائرة ترى أن مدة سماع الدعوى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الإعلان عن  ،"بعذر تقبله اللجنة

فترض فيه إدراك المدعي أنه كان وهو التاريخ الذي يُ ،صدور قرار لجنة الاستئناف آنف الذكر

بعد مرور أكثر من سنة  جهة )أ(أودع شكواه لدى حيث إن المدعي و، ضحية للمخالفات محل الدعوى

أكثر من )خمس( سنوات من  مروربعد المدعي، وليه إعلى تاريخ الإعلان عن القرار الذي يستند 

م المدعى عذراً لم يقدِّوالمدعى عليهم بالحق المطالب به،  رّحدوث المخالفة المدعى بها، وحيث لم يق

الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم سماع دعوى المدعي في مواجهة  يبرر تأخره في قيد شكواه،

 المدعى عليهم.

مـا ذكـره المـدعي مـن وجـود عـذر لديـه تسـبب في تـأخره في تقـديم شـكواه ضـد المـدعى              أما 

متفرقة في شركات متعددة تعذر مـن  لأسهم غال بالعمل الخاص وامتلاكه عليهم يتمثل في الانش

فـإن الـدائرة   ، متابعة شكواه ورفع الدعوى بالإضـافة إلى جهلـه بالنظـام والتقنيـة الحديثـة      اخلاله

 لم تر ذلك عذراً يمنعه من التقدم بالشكوى؛ إذ كان بإمكانه التوكيل في ذلك.  

 الآتي: دائرةُت الرَرَولة نظاماً، قَم من أسباب، وبعد المداولما تقدَّ

 عدم سماع الدعوى.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


